قواعد المنشأ وأثرها على التجارة الدولية والسورية                                                                                                              علي العدبه

مقدمة عامة - أهمية قواعد المنشأ  و دورها في التجارة الدولية -
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تعد التنمية الصناعية الأساس المتين لتعظيم القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني، وهي بذلك تأتي على رأس الأولويات كعنصر ناظم لبناء اقتصاد قومي قادر على المنافسة في ظل متغيرات دولية ينفعل عنها تكتلات اقتصادية عديدة بين مجموعات دولية قوية، وتتحقق تلك التنمية من خلال وجود قطاع صناعي قادر على منافسة منتجات الدول المتقدمة من خلال زيادة الإنتاج وارتفاع جودته، ويسمح بإحداث انطلاقة صناعية في الاقتصاد عن طريق تحفيز وزيادة الاستثمار الصناعي في مختلف مجالات الصناعات، بحيث يؤدي إلى خلق ترابطات أمامية وخلفية تحرك الاقتصاد وتزيد من مستوى نموه. 

في مثل هذه الحالة يكون هناك إمكانية للاستفادة من العلاقات الاقتصادية – وبشكل خاص التجارية- الدولية، ويمكن الحديث من جانب آخر عن إمكانية الاستفادة من عمليات التصدير وتحقيق منافع تجارية مختلفة، إن أحد أهم هذه المنافع ينجم عن هوية السلعة.

-2-

وانطلاقاً من سعي الدول في سياق علاقاتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية إلى تحقيق أعظم المكاسب الممكنة، ومن الفلسفة التي تقوم عليها  نظرية التجارة الدولية ( الميزة النسبية)، التي تعطي لكل دولة مقومات اقتصادية متميزة، تبعاً لموقعها الجغرافي ولإمكانياتها ومواردها المادية والبشرية، التي تسمح لها بإنتاج السلع والخدمات التي تتميز فيها، من حيث كلفتها ( أحد مكونات سعر السلعة) وبالتالي، سعرها في السوق وقدرتها على المنافسة، وهذا هو جوهر الميزة النسبية، ومن حيث جودتها، بشكل يفوق مثيلتها من السلع المنتجة في الدول الأخرى، التي تنتج نفس السلعة، أو سلع مماثلة أو بديلة لها، ومن هنا نشأت الحاجة إلى قيام علاقات تجارية بين دول العالم، و كانت الحاجة أيضاً، إلى ضرورة انسياب هذه العلاقات دون عوائق، ووفقاً لهذه الآلية، العمل على الاستخدام الأمثل للموارد العالمية، وفي هذا الإطار تقوم الاتفاقيات التجارية على أساس منح منافع متبادلة، في سياق تبادل السلع على المستوى العالمي،وتقاسم تلك المنافع بين دول العالم  بشكل مرضٍ وعادل لجميع الأطراف.
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من جهة أخرى، تعمل الدول على فرض قيود مختلفة على دخول السلع الشبيهة أو المماثلة(الأجنبية) إلى السوق الوطنية، كإجراء لحماية السلعة الوطنية من المنافسة الخارجية، وهي لذلك تفرض أنواعا مختلفة من القيود، منها ما يؤدي إلى منع دخول السلع إلا وفق شروط محددة(قاطعة)، ومنها ما يؤدي إلى عرقلة دخول تلك السلع بسبب الإجراءات الإدارية والأعمال الروتينية، التي تجعل المورد الأجنبي يصرف النظر عن التصدير إلى الدولة التي ترسخ تلك القيود والإجراءات، وبالتالي نحن أمام نوعين من القيود:

 يتجلى النوع الأول بالقيود الجمركية المفروضة على السلع المستوردة في المنافذ الجمركية.

 أما النوع الثاني، فمن خلال القيود الكمية والقيود الإدارية التي ترافق إجراءات العمليات التجارية، وهذا النوع يستخدم عادة لحماية السلع والصناعات الوطنية غير القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وللتحايل على نصوص الاتفاقيات الدولية التي تدعو جميعاً إلى تبسيط وتسهيل التجارة الدولية.

 هناك نوع ثالث من القيود يتعلق بإجراءات إثبات المنشأ الوطني للسلعة، يستخدم أحيانا كقيد على حرية التجارة، من هذه القيود:الرسم القنصلي، الذي يستوفى مقابل تصديق سفارة الدولة المستوردة في الدولة المصدرة على وثائق التصدير، وهذا الرسم هو موضوع خلاف بين الدول، فالبعض يعتبره نوعاً من الرسوم الجمركية المستخدمة كمحددات للتجارة، والبعض الآخر يعتبره رسماً يستوفى مقابل خدمة تقوم بها السفارة. ومن القيود أيضاً "الضميمة" التي تفرض على بعض السلع المستوردة بهدف جعل المنتجات المحلية قادرة على منافسة مثيلاتها من المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من القيود والرسوم ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، ولكن لم يتم الاتفاق بشأنها على المستوى الدولي.
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وانطلاقاً من الرغبة في تبسيط الإجراءات التجارية وتحقيق الكفاءة في التجارة على المستوى الدولي، ومن ضرورة المحافظة على المصالح الوطنية لكل الأطراف، والحد من الخلافات الناجمة في سياق التجارة بين الدول بسبب هوية السلعة أو "المنشأ الوطني للسلعة"، يتجه العمل – على المستوى الدولي-  نحو ترسيخ قواعد وأسس تجارية وفق معايير معينة متفق عليها، الغاية منها زيادة الاتساق والتنميط والتبسيط في مجال الإجراءات التجارية وتبادل السلع. وتبعاً لذلك، تضمنت الصكوك الدولية في المجالات المتصلة بالتجارة أحكاماً تهدف إلى تيسير حركة البضائع وتبسيط الإجراءات التجارية وتحقيق الانسجام بين الممارسات الرسمية من جهة، والتجارية من جهة أخرى، وإيجاد معايير ملائمة ومشتركة على مستوى العالم ، في سبيل تحقيق تبادل المنافع بشكل متوازن ومعقول.

إذاً يعد " المنشأ الوطني للسلع" المحور الذي تدور حوله الاتفاقيات التجارية الناظمة لحقوق وواجبات كل طرف، أو المكاسب والخسارات التي تصيب ذلك الطرف.
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إن جملة الأحكام والضوابط أو القواعد التي يتم الاتفاق عليها في إطار الاتفاقيات التجارية والتي تتناول في إطارها العام "المنشأ الوطني للسلع"، هي ما يعرف بـ"قواعد المنشأ"، وبالتالي فإن أهمية البحث تنبع من كون أن قواعد المنشأ باتت أحد مرتكزات النظام التجاري الدولي الأساسية، ويتمحور حولها – إلى حد كبير- باقي بنود ومواد ومرتكزات هذا النظام، وقد زادت أهميتها في السنوات الأخيرة ( بسبب تعقد وتشابك العلاقات التجارية الدولية بشكل كبير جداً)، لدرجة أصبحت معها إحدى الاتفاقيات الأساسية في إطار منظمة التجارة العالمية، أو في سياق الاتفاقيات التجارية الدولية المتعددة الأطراف، أو الثنائية، أو بين أي مجموعة من الدول في أي مستوى تكاملي فيما بينها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن "المنشأ الوطني للسلع" لا يعني شيئاً، وليس له أي أهمية خارج إطار الاتفاقيات التجارية بين الدول، لأن هذه  الاتفاقيات ترتب على الدول منح مزايا وإعفاءات أو معاملات تفضيلية للسلع أثناء تبادلها والمتاجرة بها، بمعنى آخر، تنتفي الحاجة لضرورة إثبات المنشأ، أو وجود " قواعد منشأ "، في إطار تحرير كامل ومطلق لحركة السلع وتبادلها وعدم  وجود معوقات تجارية تحد من هذه الحركة .
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مشكلة البحث:

إن تعقد وتشابك العلاقات التجارية الدولية، واختلاف قواعد المنشأ التي تحكم تلك العلاقات، واختلاف تطبيقاتها، تبعا لاعتبارات وظروف كل دولة وقوتها الاقتصادية والتفاوضية، وبالتالي مدى قدرة كل دولة على تحقيق مكاسب تجارية، في سياق عملياتها التجارية(استيراداً أو تصديراً) مع دول العالم، تبعاً لقواعد المنشأ التي تحكم تلك العمليات، ولدور تلك القواعد وأثرها في تحرير التجارة الدولية، هي مشكلة البحث التي يتصدى الباحث لمعالجتها، من خلال استخدام أدوات البحث العلمي المتاحة لديه، معتمداً على البيانات والمعطيات التي أمكنه الحصول عليها، من مكتبات عامة وخاصة، ومن شبكة المعلومات الدولية(الإنترنت) بشكل أساسي وكبير.
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منهج البحث:

استخدم الباحث في معالجة البيانات والمعطيات التي توفرت من المصادر السابقة أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي المعروفة، وقد تم بشكل أساسي، استخدام مزيج من المناهج التحليلية الوصفية المقارنة في سياق البحث، والمنهج الاستنباطي في سياق النتائج التي تم التوصل إليها، فقد تم وصف القواعد والإجراءات التي تنظم العلاقات التجارية الدولية( الإقليمية والمتعددة الأطراف)، من خلال البيانات التي تم جمعها، ومن ثم تحليل تلك البيانات ومقارنتها،وبناءاً عليه تم استنباط الاستنتاجات والمقترحات.
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هدف البحث:

إن الهدف من البحث ينقسم إلى هدفين فرعيين يشكلان معاً الهدف الرئيسي له.

 يتمثل الهدف الأول: في تبيان الأثر الذي تحدثه قواعد المنشأ في العلاقات التجارية الدولية، وبيان إمكانية قيام قواعد منشأ موحدة على مستوى العالم.

أما الثاني: فهو هدف خاص يتمثل في تبيان ذلك الأثر على التجارة الخارجية السورية، ومقدار ما تحققه من فوائد ومنافع للاقتصاد السوري في سياق تطبيق تلك القواعد، وبالتالي، محاولة تقديم بعض المقترحات التي قد تساهم في تطوير أداء الاقتصاد السوري والصناعة السورية، وتوسيع قاعدة الإنتاج السلعي المعدة للتبادل مع العالم الخارجي، وبالتالي، تحقيق الاستفادة القصوى من قواعد المنشأ(الإقليمية أو الدولية) المطبقة في  سياق الاتفاقيات التجارية التي تحكم تبادل تلك السلع وتؤثر عليها.
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فرضيات البحث:

إن فرضيات البحث عبارة عن مجموعة أسئلة يحاول الباحث أن يجيب عنها(وفق رؤيته)، وتنسجم مع سياق البحث:

1. للمنشأ الوطني للسلع أهمية كبيرة في العلاقات التجارية الدولية.
2. تعد المعايير المستخدمة لإثبات المنشأ الوطني للسلعة كافية وليس هناك حاجة لابتكار معايير جديدة.
3. لقواعد المنشأ التي يتم التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية دور كبير في تنشيط التجارة الدولية .
4. يمكن لقواعد المنشأ أن تحد من الانحرافات التي تحدث في  سياق التجارة الدولية وأن تقلل من الأعمال غير القانونية التي تلجأ إليها الدول لتحقيق منافع خاصة.
5. هناك إمكانية لتوحيد الإجراءات التجارية  الدولية بما يحقق تحرير الأسواق الدولية أمام حركة السلع، بمعنى آخر هناك إمكانية لإيجاد قواعد منشأ موحدة ومنسجمة ومنسقة على مستوى العالم. 
6. تمثل تكلفة الإجراءات التجارية المتبعة في التحقق من المنشأ الوطني للسلع جزءاً كبيراُ من تكلفة السلعة النهائية، وبالتالي تشكل  عاملاً حاسماً في الاتفاقيات التجارية الدولية.
7. تعد قواعد المنشأ المطبقة على مستوى العالم  وفي الاتفاقيات التي تكون سوريا طرفاً فيها ملائمة للسلع السورية، وتحقق سوريا أعظم المنافع من تجارتها الخارجية بسبب تلك  القواعد.
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عرض مخطط البحث
وفي هذا الإطار تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، نتحدث في المقدمة عن أهمية البحث في موضوع  قواعد المنشأ، وعن دورها في  تنظيم وتحرير التجارة الدولية، ثم ننتقل إلى الفصل الأول لنتعرف على مفهوم قواعد المنشأ، وتعريفها والمبادئ التي تقوم عليها، من خلال ثلاثة مباحث، في كل منها ثلاث مطالب، نستعرض في المطلب الأول من البحث الأول  مفهوم المنشأ الوطني، وفي المطلب الثاني المعايير والطرق المستخدمة في تحديده، وفي المطلب الثالث قواعد وطرق التقييم الجمركي، أما في البحث الثاني فنتعرف إلى مفهوم قواعد المنشأ في المطلب الأول وإلى أنواعها في المطلب الثاني وأغراضها في المطلب الثالث. ونقدم في البحث الثالث شهادة المنشأ، كوثيقة رسمية مستخدمة لإثبات المنشأ الوطني لأي سلعة، وقواعد وأحكام تنظيم هذه الشهادة، وبعض النماذج المستخدمة في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف من خلال ثلاث مطالب ، نستعرض في الأول منها مفهوم وتعريف شهادة المنشأ ووظائف هذه الشهادة في المطلب الثاني ثم نقدم بعض النماذج المستخدمة لشهادة المنشأ على المستوى الدولي في المطلب الأخير. أما الفصل الثاني، فقد تم تخصيصه لاستعراض قواعد المنشأ السائدة على مستوى العالم، من خلال ثلاثة مباحث،  نستعرض في الأول منها تلك القواعد المستخدمة في الاتفاقيات الدولية في مطلبين يتضمن الأول منها قواعد المنشأ في اتفاقيات الجات الدولية، أما الثاني فيتضمن تلك القواعد في الاتفاقيات التجارية الدولية الأخرى، مع التركيز على القواعد التي تم الاتفاق عليها في إطار منظمة التجارة العالمية، والأثر المتبادل بين الاتفاقية الخاصة بقواعد المنشأ، وباقي اتفاقيات"الجات" ذات الصلة، بينما نستعرض في الثاني، الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق العربية المتعلقة بقواعد المنشأ من خلال ثلاث مطالب، نستعرض في الأول منها قواعد المنشأ في الاتفاقيات العربية الجماعية، وفي الثاني نقدم مشروع قواعد المنشأ العربية التفصيلية الذي عالج قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أما الثالث فنخصصه للقواعد في الاتفاقيات العربية الثنائية والإقليمية( مناطق التجارة الحرة الثنائية أو المتعددة الأطراف).  أما المبحث الأخير(الثالث) فقد تم تخصيصه لاستعراض المشاكل والخلافات والمخالفات الناجمة عن تطبيقات قواعد المنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية. وفي الفصل الأخير، نحاول تبيان الأثر الذي تحدثه قواعد المنشأ المطبقة في إطار علاقات سورية التجارية مع العالم الخارجي، من خلال ثلاثة مباحث، نستعرض في الأول منها خصائص الاقتصاد السوري وموارده الأساسية في ثلاث مطالب، يتضمن الأول منها السمات العامة للاقتصاد السوري، والتحديات التي تواجهه في المطلب الثاني، وقد تم تخصيص المطلب الثالث لتبيان واقع الصناعة السورية ولأهمية الصناعة في التجارة السورية، وفي الثاني، تحليل بنية الواردات والصادرات السورية، اعتماداً على البنية الهيكلية للمنتجات الصناعية السورية في ثلاث مطالب، نبين في الأول منها ملامح التجارة الخارجية السورية ، وفي المطلبين الثاني والثالث الهيكل السلعي للصادرات والواردات السورية. وفي الثالث، محاولة تبيان الأثر الذي تحدثه تطبيقات تلك القواعد، في الاقتصاد السوري(المطلب الأول)، وقد بينا القواعد المستخدمة في الاتفاقيات التجارية السورية الخارجية( العربية والأجنبية) (المطلبين الثاني والثالث)، وفي الرابع تم تقويم العلاقات التجارية السورية الخارجية .أما الخاتمة، فنقدم من خلالها الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها نتيجة هذا الجهد. 

أسأل الله الصواب والسداد.
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